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  مقدمة   -أولا  
 الســابعة، في دورــا ")اللجــنة(" الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي لجــنة عهــدت -١

 وضع اقتراحات لتنقيح    بمهمة) عني بالاشتراء الم(، إلى فريقها العامل الأول      ٢٠٠٤والثلاثين، عام   
 ،" الــنموذجيالقــانون ("والخدمــاتقــانون الأونســيترال الــنموذجي لاشــتراء الســلع والإنشــاءات 

وأُســندت إلى الفــريق العــامل ولايــة مــرنة لــتحديد      ). Corr.1و A/49/17المــرفق الأول بالوثــيقة  
ــتي   ــا في ذلــك ال ــ ســيتناولهاالمســائل ال ــه، بم ــدة في الاشــتراء    في مداولات ــلى ممارســات جدي نص ع

الفقرة ،  A/59/17( سـيما تلـك الـتي أسـفر عـنها اسـتخدام الاتصالات الإلكترونية                ولاالعمومـي،   
 النموذجي في   القانونوشـرع الفـريق العـامل في أعمالـه المـتعلقة بوضـع اقـتراحات لتنقـيح                  ). ٨٢

وقرر ). A/CN.9/568) (٢٠٠٤سبتمبر  / أيلـول  ٣ -أغسـطس   / آب ٣٠فييـنا،   (دورتـه السادسـة     
ــبلة في إجــراء دراســة      ــه المق ــدورة أن يشــرع في دورات ــتعمقةفي تلــك ال ــواردة في  م  للمواضــيع ال

 ).١٠الفقرة ، A/CN.9/568( التوالي على WP.32و A/CN.9/WG.I/WP.31الوثيقتين 

ــر -٢ ــريق ونظـ ــاملالفـ ــه  ، العـ ــلال دوراتـ ــن  خـ ــرة   مـ ــة عشـ ــابعة إلى الحاديـ ــيويورك، (السـ  نـ
ــان ن٨-٤ ــريل /يســ ــنا، ٢٠٠٥أبــ ــثاني ١١-٧، وفييــ ــرين الــ ــبر / تشــ ــيويورك، ٢٠٠٥نوفمــ  ، ونــ
 ٢٥-٢١، ونــيويورك، ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول٢٩-٢٥ وفييــنا،، ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٢٨-٢٤
  A/CN.9/615و A/CN.9/595و A/CN.9/590و A/CN.9/575) (، عـــلى الـــتوالي ٢٠٠٧و ـمـــاي/أيـــار
 في  الإلكترونيةتعلقة باسـتخدام الاتصالات والتكنولوجيات       في المواضـيع التالـية الم ـ      ،)A/CN.9/623و

 بما في ذلك تبادل الاشتراء،اسـتخدام وسـائل الاتصـال الإلكترونـية في عملـية            ) أ: (عملـية الاشـتراء   
 الاجــتماعات وتخــزين المعلومــات وعقــدالخطابـات بوســائل إلكترونــية، وتقــديم العطــاءات وفـتحها   

 نشــر المعلومــات المتصــلة   جوانــب) ب(ى اســتخدامها؛ إلكترونــيا، وكذلــك فــرض ضــوابط عــل    
 من القانون النموذجي والإشارة إلى ٥ للمادةبالاشـتراء، بمـا في ذلك احتمال توسيع النطاق الحالي           

 الإلكترونـية، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي أن تعامل            المناقصـات ) ج(نشـر فـرص الاشـتراء المقـبلة؛         
ئر أسـاليب الاشـتراء أم أسـلوبا قائمـا بذاته، ومعايير استخدامها،       في سـا   اختـيارية باعتـبارها مـرحلة     

 الحاديــةوتوصــل الفــريق العــامل، في دورتــه  .  الاشــتراء الــتي تشــملها، وجوانــبها الإجرائــية وأنــواع
ــيل       ــنموذجي ودل ــانون ال ــيحات الق ــاق أولي بشــأن مشــاريع تنق ــة الاشــتراععشــرة، إلى اتف  اللازم

، ) المناقصات الإلكترونية  بينهاومن  ( والتكنولوجـيات الإلكترونية     لاسـتيعاب اسـتخدام الاتصـالات     
 الفريق العامل أن يبدأ في دورته الثانية عشرة إجراء قـرر  تلـك الـدورة،    وفي .في القـانون الـنموذجي    

 ).١٣الفقرة ، A/CN.9/623( التنقيحات المذكورة مشاريعالمزيد من النظر في 

السابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة، علاوة على        دوراته   في الفـريق العامل     ونظـر  -٣
 المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي، بما في ذلك استبانتها مبكرا العطاءاتذلـك، في مسـائل    
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 العــامل في دورتــه الفــريق ونظــر . ومــنع العواقــب الســلبية لــتلك العطــاءاتالاشــتراءفي عملــية 
 الأسعار انخفاضا غير عادي، المنخفضةقة بالعطـاءات  الحاديـة عشـرة في الأحكـام المـنقحة المـتعل        

 الـنموذجي آخـذا في الاعتـبار ألاَّ ينحصر    القـانون واتفـق اتفاقـا أولـيا عـلى موضـع إدراجهـا في          
 المناقصة وأنه ينبغي للجهة المشترية أن تدرس مخاطر        إجـراءات الـنظر في هـذه المسـألة في سـياق           

 عادي وتعالجها في أي مرحلة من عملية الاشتراء،          انخفاضـا غـير    الأسـعار العطـاءات المنخفضـة     
وفي تلــك الــدورة، قــرر الفــريق العــامل أن يشــرع في  .  تــأهل المورديــنخــلالبمــا في ذلــك مــن 

 عشــرة في الــنظر في مشــاريع الأحكــام المــنقّحة الــتي اقترحــت في دورتــه الحاديــة   الثانــيةدورتــه 
 ).٤١-٣٣الفقرات ، A/CN.9/623 (عشرة

ــريق وأجــرى -٤ ــلآراء بشــأن      الف ــيا ل ــبادلا أول ــة عشــرة أيضــا، ت ــه الحادي ــامل، في دورت  الع
 قدمتها ، الأونسـيترال الـنموذجي تتـناول اسـتخدام الاتفاقـات الإطارية           قـانون لمشـاريع نصـوص     

، وقــرر أن )١١الفقــرة ، A/CN.9/615(طلــب الفــريق العــامل في دورتــه العاشــرة  عمــلا بالأمانــة 
وأرجـأ الفريق العامل إلى دورة    ). ١٢الفقـرة   ،  A/CN.9/623 (المقـبلة رتـه   يـنظر فـيها بعمـق في دو       

ــنظر في   ــبلة الـ ــتينمقـ ــأن Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.45 الوثيقـ ــيقة   بشـ ــن، والوثـ ــم المورديـ  قوائـ
WP.52/Add.1 نظم الشراء الديناميةبشأن . 

 والثلاثين،سعة  ، ودورا التا  ٢٠٠٥ في دورـا الثامـنة والـثلاثين، عام          اللجـنة،  وأشـادت  -٥
 عملــه، في مّ العــامل لمــا أحــرزه مــن تقــد بالفــريق، ٢٠٠٧، ودورــا الأربعــين، عــام ٢٠٠٦عــام 

 في القانون الجديدةوأكّـدت مجـددا تأيـيدها للاسـتعراض المُضـطلع به ولإدراج ممارسات الاشتراء             
ــنموذجي  ــرة ، A/60/17(الـ ــرة، A/61/17و ،١٧٢الفقـ ــرة، A/62/17 (Part I) و ،١٩٢ الفقـ  الفقـ

 في دورـا التاسـعة والثلاثين، بأن يأخذ الفريق العامل في اعتباره،            اللجـنة، كمـا أوصـت     ). ١٧٠
، وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة       المصالح القـانون الـنموذجي والدلـيل، مسائل تضارب          تحديـث لـدى   

رة الفقــ، A/61/17( لتضــمين القــانون الــنموذجي أي أحكــام خاصــة تتــناول تلــك المســائل مسـوغ 
ــلى       ). ١٩٢ ــه العاشــرة ع ــامل في دورت ــريق الع ــق الف ــتلك التوصــية، واف  مســألة إضــافةوعمــلا ب

  والدلــيل الــنموذجيتضــارب المصــالح إلى قائمــة المواضــيع الــتي ســينظر فــيها لــدى تنقــيح القــانون  
)A/CN.9/615 ، ــرة ــامل     فيوأوصــت اللجــنة  ). ١١الفق ــريق الع ــتمد الف ــأن يع ــا الأربعــين ب دور 

، A/62/17 (Part I)( للتعجـيل بإحـراز تقدم في عمله   سـعيا  ةتـه القادم ـ ال واقعـيا لدور جـدول أعمـا  
 ).١٧٠الفقرة 
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  الدورة    تنظيم  -ثانيا  
 العـامل، الـذي كـان يـتألف مـن جمـيع الـدول الأعضاء في اللجنة، دورته                   الفـريق  عقـد  -٦

 التاليةممثّلون للدول   وحضر الدورة   . ٢٠٠٧بر  ـسبتم/ أيلول ٧ إلى   ٣ في فيينا من     عشـرة الثانـية   
، )الإســلامية-جمهوريــة(الاتحــاد الروســي، إســبانيا، ألمانــيا، إيــران  : الأعضــاء في الفــريق العــامل

 جمهورية كوريا،   التشيكية،بـاراغواي، بولـندا، بوليفـيا، بـيلاروس، تايلند، الجزائر، الجمهورية            
ــنـزويلا    ــة(ســنغافورة، الســنغال، الصــين، فرنســا، ف ــيفا-جمهوري ، الكــاميرون، كــندا،  )ريةالبول

يرلندا إ المتحدة لبريطانيا العظمى و    المملكةكولومبـيا، لاتفـيا، لبـنان، مصر، المغرب، المكسيك،          
 . الأمريكيةالمتحدةالشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، الولايات 

غال،  أنغولا، البرازيل، البرتإندونيسيا، : الـدورة أيضـا مراقـبون عن الدول التالية     وحضـر  -٧
 رومانيا، سلوفينيا، السويد،     الجمهورية العربية السورية،   الدومينيكية،تركـيا، تونـس، الجمهورية      

 .االفلبين، قطر، نيكاراغو

 : عن المنظمات الدولية التاليةمراقبون الدورة أيضا وحضر -٨

 مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، البنك الدولي؛:  المتحدةالأمم منظومة )أ( 

 الأوروبية؛المفوضية :  الحكومية الدوليةالمنظمات )ب( 

معهــد القــانون :  العــاملالفــريق الدولــية غــير الحكومــية الــتي دعاهــا المــنظمات )ج( 
 .الدولي، رابطة طلبة القانون الأوروبية

 : العامل أعضاء المكتب التالية أسماؤهمالفريق وانتخب -٩

 )1()دالسوي(نيلسن - ويوينتور السيد  :الرئيس 

 )المكسيك( ليفيا غونسالس لوسانو السيدة  :المقررة 

 : الوثائق التاليةالعامل على الفريق وعرضت -١٠

 ؛)A/CN.9/WG.I/WP.53(روح ـ المؤقت المشالأعمال جدول )أ( 

 اســـتخدام الاتصـــالات الإلكترونـــية في الاشـــتراء    تعـــالج نصـــوص مشـــاريع )ب( 
 والعطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير  لاشــتراء،باالعمومــي، ونشــر المعلومــات المتصــلة  

 ؛)A/CN.9/WG.I/WP.54( من الأمانة مذكّرة :عادي

                                                           
 .الشخصية  بصفته  انتخب (1) 
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ــاريع )ج(  ــات    مشـ ــتخدام المناقصـ ــناول اسـ ــوص تتـ ــية نصـ ــتراء الإلكترونـ  في الاشـ
 ؛)A/CN.9/WG.I/WP.55(مذكّرة من الأمانة : العمومي

 الإطارية ونظم   بالاتفاقات مـن الولايـات المـتحدة بشـأن مسائل تتعلق            اقـتراح  )د( 
 ؛)A/CN.9/WG.I/WP.56(الشراء الدينامية وتدابير مكافحة الفساد 

 ونظم الشراء الدينامية    الإطارية نصـوص تتـناول اسـتخدام الاتفاقات         مشـاريع  )ه( 
ــي  ــتراء العموم ــرة :في الاش ــن مذكّ ــة م ــريق  ) (Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.52( الأمان ــأ الف أرج
انظر الفقرة ( إلى دورة مقبلة المذكّرةاديـة عشـرة الـنظر بالتفصـيل في هذه           العـامل في دورتـه الح     

 ؛))A/CN.9/623 من الوثيقة ١٢

 في ذلك النقاط التي ينبغي بمـا  الناشـئة عـن اسـتعمال قوائـم المورديـن،            المسـائل  )و( 
أرجــأ ) (Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.45( مــن الأمانــة رةمذكّــ: أن تــراعى في صــياغة النصــوص

انظــر ( خــلال دوراتــه الــثلاث الســابقة الــنظر في هــذه المذكّــرة إلى دورة مقــبلة   العــاملريق الفــ
، A/CN.9/623الوثــيقة و ،١٠ الفقــرة، A/CN.9/615الوثــيقة و ،٩ الفقــرة، A/CN.9/595الوثــيقة 
 )).١٢ الفقرة

١١- العامل جدول الأعمال التاليالفريق وأقر : 

 . الدورةافتتاح -١ 

 .اء المكتب أعضانتخاب -٢ 

 . جدول الأعمالإقرار -٣ 

 الـنموذجي لاشتراء  الأونسـيترال  في الاقـتراحات الخاصـة بتنقـيح قـانون         الـنظر  -٤ 
 .السلع والإنشاءات والخدمات

 .أخرى مسائل -٥ 

 .العامل تقرير الفريق اعتماد -٦ 
  

  والقرارات     المداولات   -ثالثا  
شرة، عمله المتعلق بصوغ اقتراحات لتنقيح  العـامل، في دورتـه الثانـية ع       الفـريق  واصـل  -١٢

 المشارواسـتند الفريق العامل في مداولاته إلى مذكّرات الأمانة  .  الـنموذجي  الأونسـيترال قـانون   
 . أعلاه)هـ(-)أ (١٠إليها في الفقرة 
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واســـتمع الفـــريق العـــامل إلى عـــرض لـــلجزء الأول مـــن الاقـــتراح الـــوارد في الوثـــيقة    -١٣
A/CN.9/WG.I/WP.56 ،  الــتي تتــناول الاتفاقــات الإطاريــة، وأتيحــت الفرصــة للمــندوبين لطــرح

وأرجـــأ الـــنظر بالتفصـــيل في تلـــك الوثـــيقة وكذلـــك في الوثـــائق       . أســـئلة بشـــأن الاقـــتراح  
A/CN.9/WG.I/WP.45و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.52و Add.1.. 

ــواردة في        -١٤ ــاريع النصــوص ال ــنقح مش ــة أن ت ــامل إلى الأمان ــريق الع ــب الف ــتين وطل الوثيق
A/CN.9/WG.I/WP.54 وWP.55         بمـا يجسـد المـداولات الـتي جـرت في دورتـه الثانية عشرة، لكي ،

واتفق الفريق العامل على استهلال مداولاته في دورته المقبلة بمناقشة . يـنظر فـيها في دورته المقبلة      
) Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.52(مســــائل الاتفاقــــات الإطاريــــة مســــتندا إلى مذكّــــرة الأمانــــة 

 .A/CN.9/WG.I/WP.56والاقتراح الوارد في الوثيقة 
  

 الخاصة بتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي الاقتراحات في النظر -رابعا 
  لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات

 الأربعين في الجزء الأول من دورا أوصت،  قدكانت  الفـريق العـامل أن اللجنة      لاحـظ  -١٥
 أعمال جدول، بـأن يعـتمد الفـريق العـامل          )٢٠٠٧يولـيه   / تمـوز  ١٢-يونـيه /ان حزيـر  ٢٥فييـنا،   (

). ١٧٠الفقرة ، A/62/17 (Part I)(واقعيا لدورتيه القادمتين سعيا للتعجيل بإحراز تقدم في عمله 
 ينبغي أن يراعي عدد المسائل المعقّدة المشروعوأُعـرب عـن رأي مفـاده أن الإطـار الـزمني لإنجاز              

 الذي أحرزه الفريق العامل إلى حد الآن يستوجب  التقدمورئي أن   .  الفريق العامل  الـتي يواجهها  
 . الحكومية الدولية بشأن النصوص القانونيةالمفاوضاتالثناء، ولا سيما في سياق 

 لإكمال ٢٠٠٩وكـان الـرأي السـائد هـو أن الفـريق العـامل يحـتاج إلى وقـت بعـد عام              -١٦
ناد في أعماله على جدول زمني وجدول أعمال ملموسين تعتبر ورئـي أن فكـرة الاسـت    . المشـروع 
واعتمد الفريق العامل الجدول الزمني لدوراته من الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة، الوارد . مفيدة

في مرفق هذا التقرير، واتفق على عرضه على اللجنة في دورا الحادية والأربعين، مقترنا باقتراح       
 .واتفق أيضا على أن يعرض على اللجنة بانتظام جدول زمني محدث. لإكمال برنامج عمله
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  تعالج استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي أحكام مشاريع -ألف 
)A/CN.9/WG.I/WP.54 ، ٢٥-٤الفقرات(  

 ونص دليل الاشتراع ]  مكررا٥[المادة :  مجال الاشتراءفي الاتصالات -١ 
)A/CN.9/WG.I/WP.54 ، ١٠-٤الفقرات(  

 أن تقتصــر الاســتثناءات مــن القواعــد العامــة المــنظمة للاتصــالات في مجــال   عــلى اتفــق -١٧
على الاستثناءات المنصوص عليها صراحة     ) من مشروع المادة  ) ٢(الواردة في الفقرة    (الاشـتراء   

عــلى حــذف  الإحالــة إلى ســائر مــواد نــص القــانون الــنموذجي، ومــن ثم فقــد اتفــق طــريقعــن 
 ). ٢( الوارد في اموعة الثانية من الأقواس المعقوفة في الفقرة العامالوصف 

والــذي يقتضــي ألا تســتخدم الجهــة  ) ب (٣ الاشــتراط الــوارد في الفقــرة  أن ولوحــظ -١٨
 مـن وسـائل الاتصـال مـا لم تكن محددة في وثائق الالتماس أو ما يناظرها،                وسـيلة المشـترية أي    

فقــد أوضــح أنــه في بعــض إجــراءات الاشــتراء الطويلــة الأجــل، مــثل     . رطة مفــبصــرامةيتســم 
 وعـلى ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة، لا يكون في مقدور الجهة       الإطاريـة، الاتفاقـات   

 إرسال في دائمـا أن تحـدد في بدايـة إجراءات الاشتراء جميع الوسائل التي ستستخدمها         المشـترية 
 للجهة  يتسنىاح يدعـو إلى صـياغة الأحكـام صـياغة أكـثر مرونة لكي               وأُدلي باقـتر  . المعلومـات 

 عند بدء صراحةالمشـترية أن تسـتخدم وسيلة اتصال أخرى، حتى وإن لم يكن منصوصا عليها      
 . النظر أو الطعنإعادةإجراءات الاشتراء، دونما خوف من أن يلجأ الموردون أو المقاولون إلى 

من مشروع ) ٣( في فاتحـة الفقرة     معقوفـتين نص الـوارد بـين       لذلـك أن يعـدل ال ـ      واقـترح  -١٩
ــادة  ــررا٥[المـ ــبارة  ] مكـ ــن العـ ــة عـ ــتراء"، بالاستعاضـ ــانون الاشـ ــذا القـ ــمول ـ ــبارة"  المشـ  بالعـ

 الإجراءات" مـع مـا يترتـب عـلى ذلـك مـن إضـافة لعـبارة         ،" القـانون  ـذا  المشـمولة    الإجـراءات "
من نص الدليل ) ٥( الفقرة من الجملة الأولى في" ددة الاشتراء المحعملية" عـبارة   قـبل "  ل ــ اللازمـة 
 في" المعلومات" كلمة بعد"  هـذا القـانون  يقتضـيها  الـتي "كمـا اقـترح أن تضـاف عـبارة          . المقـترح 
ــية اســتخدام وســائل غــير    هــذانويــرمي ). ب (٣الفقــرة  ــتعديلان المُقــترحان إلى إتاحــة إمكان  ال

 . الاتصالات التي لا ينص عليها القانون النموذجي وثائق الالتماس فيفيالوسائل المذكورة 

ــتراحات؛ إذ رأى   و -٢٠ ذف ة حــ المــندوبين ضــروربعــضأثــيرت شــواغل بشــأن هــذه الاق
 لوضوحلكوا تثير لبسا لا داعي لـه نظرا  ) ٣( الواردة بين معقوفتين في الفقرة       الفاتحـة أحكـام   

ــنموذجي  ــانون ال ــن  . نطــاق الق ــيل، ع ــترح أن يتضــمن الدل ــزوم، تأكــيدا مجــددا  واق ــنطاقد الل  ل
 .] مكررا٥[من المادة ) ٣(القانون النموذجي في سياق الفقرة 
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 عــلى أن الشــفافية في عملــية الاشــتراء، بمــا في ذلــك فــيما يــتعلق بوســائل  أيضــا وشــدد -٢١
.  اسـتخدامها، هـي ضمانة مهمة للموردين والمقاولين تشجعهم على المشاركة           المـزمع الاتصـال   
ينــبغي بــالفعل أن توضــح وثــائق الالــتماس وســائلَ الاتصــال الــتي ستســتخدم في تلــك    ولذلــك
 الاتصالوعـلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي إقدام الجهات المشترية على تغيير وسائل   . العملـية 

 .أثناء عملية الاشتراء إلى احتمال وقوع تمييز

مية إلى الحيلولة دون وقوع   بمـا فيها تلك الرا    ( ذلـك، لوحـظ أن الضـمانات         عـلى  وردا -٢٢
مــن مشــروع المــادة هــي الــتزامات تتواصــل عــلى امــتداد عملــية   ) ٤( في الفقــرة الــواردة) تميــيز

 بأن المعنـية بكامـلها، وأن القـانون الـنموذجي يتضـمن أحكاما تسمح للجهة المشترية                 الاشـتراء 
 تعديل بأيلموردين ، شـريطة أن تعجـل بإبلاغ جميع ا   ))٢ (٢٨المـادة   (تعـدل وثـائق الالـتماس       

 الطويلةوجـرى التشـديد أيضا على الصعوبات التي تكتنف تعريف إجراءات الاشتراء           . حصـل 
 .اقترحالأجل والتي قد يكون من المبرر في إطارها تغيير وسائل الاتصال على نحو ما 

 أن الأحكـام تتـيح بصـياغتها الحالـية مـرونة كافـية للجهات                هـو   الغالـب  الـرأي  وكـان  -٢٣
 الشـفافية لا ينـبغي تقويضـها بالسماح بإدخال تعديلات على وسائل             اشـتراطات شـترية وأن    الم

 اخـتيرت أثـناء العملـية، مـا لم تـنص الجهـة المشترية في وثائق الالتماس على هذه                  الـتي الاتصـال   
 . نصا صريحاالإمكانية

) ٣(قرة  عـلى حـذف العـبارة الـواردة بـين معقوفـتين في أحكام فاتحة الف               اتفـق  ولذلـك  -٢٤
واتفــق أيضــا عــلى أن يتــناول الدلــيل المســائل الــتي أثــيرت ). ب (٣ الفقــرة تعديــلوعــلى عــدم 

 ). أدناه)د (٢٦ الفقرةانظر (

، فقــد أشــير إلى أن كفالــة ســرية المعلومــات الــتي يقدمهــا  )٥( يــتعلق بالفقــرة فــيما أمــا -٢٥
 ثم ومنتصالات الإلكترونية،  هـي عنصر حاسم في تعزيز الثقة العامة في استخدام الا          المـوردون 

 النموذجيواستقر الفهم على أن يقدم القانون       . في الـتمكين مـن استخدامها، حسب الاقتضاء       
 أن المشتريةمـبادئ أساسـية، يسـتوفيها الدلـيل بتوضيحات مستفيضة، غايتها أن تبين للجهات            

 بما في الضـرورية، انات اسـتخدام الاتصـالات الإلكترونـية لا يكـون ممكـنا إلاّ عـند اتخـاذ الضـم             
 وأوضح أن العناصر الميكانيكية للضمانة الفعلية تعتبر مسألة تقنية تتجاوز    .ذلـك كفالـة السرية    

 .غير أنه ذكر أن النص ينبغي أن يضع آلية لضمان سرية المعلومات. نطاق القانون النموذجي
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   الاشتراع    دليل   نص  
 العــامل في نــص الدلــيل وفي الفــريقيــنظر  عــن رأي مفــاده أنّ مــن الأفضــل أن أُعــرب -٢٦

 . المسائل المبدئية الرئيسيةعلىأحكام القانون النموذجي معا، حالما يتفق 

 :يلي بخصوص النص المقترح للدليل، فقد اقترح ما أما -٢٧

 من نص الدليل ١ في الفقرة الواردة عـدم الاتسـاق المحـتمل بـين الإشارة         إزالـة  )أ( 
ــالات"إلى  ــائية    في الاتصـ ــراءات القضـ ــياق الإجـ ــة  أوسـ ــراجعة الإداريـ ــراءات المـ ــي ،" إجـ  وهـ

مــن ) ١( والعــبارة الــواردة في الفقــرة  الإجــراءات،اتصــالات خاضــعة للقواعــد الخاصــة بــتلك  
 الاتصـال الــتي تخــتارها الجهــة المشــترية تشــمل  وســائلومفادهــا أن ]  مكــررا٥[مشـروع المــادة  

  بمقتضى القانون النموذجي؛اجعةالمرالوسائل التي تستخدم في إجراءات 

 إتاحـة كـل المعلومات،      يوجـب الـذي   ) ٢ (٢٨ المـبدأ الـوارد في المـادة         تجسـيد  )ب( 
ــتماس      ــائق ال ــتعديلات بشــأن وث ــثلا الإيضــاحات وال ــنها م ــن أو  العطــاءات،وم  لجمــيع الموردي

) ٣(بعة من الفقرة  مناسـبا في الجملة الرا  تجسـيدا المقـاولين المحـتملين في عملـية الاشـتراء المعنـية،            
 من نص الدليل؛

أي ( بين معقوفتين    الواردة مـن نـص الدلـيل بالإشـارة          ٤ في الفقـرة     الاحـتفاظ  )ج( 
 الاتصال وسائل مـن القانون النموذجي على  ٥٢إلى جـواز الاعـتراض بمقتضـى المـادة          الإشـارة   

 ؛٥٢، ريثما ينظر الفريق العامل في المادة )التي تختارها الجهة المشترية

ــيل مناقشــةً   ٥ الفقــرة تضــمين )د(  ــية مــن نــص الدل  تغــيير الجهــة المشــترية  لإمكان
 لعمليات الاشتراء والظروف وتوضيحاوسـائلَ الاتصـال المحـددة في وثـائق الـتماس العطـاءات،             

ــتثنائية الــتي يســوغ فــيها الــلجوء إلى تغــيير       الــتطور ومــن ذلــك مــثلا   ( هــذا القبــيل  مــنالاس
ــواردة الضــمانات لى انطــباق عــ، وتشــديدا)التكــنولوجي ) ٤( مكــررا ٥ في مشــروع المــادة  ال

  فورا بكل التغييرات ذات الصلة؛المعنيينفيما يتعلق بإبلاغ جميع ) ٢ (٢٨والمادة 

 الأســلوب المــثالي إنمــا بــأن مــن نــص الدلــيل ١١ توصــية في ايــة الفقــرة إدراج )ه( 
  وعلى استخدامها؛لوماتالمعيكون في عدم تقاضي أي رسوم على الدخول إلى نظم 

الواردة بين معقوفتين في      الإشـارة إلى الـبرامجيات الماسـحة للفيروسات        حـذف  )و( 
  من نص الدليل؛١٣الفقرة 
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، إلى الجمهور باعتباره    ١٣ الفقرة إشـارة إضافية، في الجملة الأخيرة من         إيـراد  )ز( 
عندما خصوصا  لاشـتراء،    ا بإجـراءات يشـمل أصـحاب المصـلحة المعنـيين، في سـياق بـناء الـثقة                

 يتعلق الأمر بمسألة دخول أطراف ثالثة؛

ــية مناســبة  ١٤ في الفقــرة الاحــتفاظ )ح(  ــذي  إلى بإحــالات مرجع ــيل ال  نــص الدل
 .عروض، ولا سيما فيما يخص سرية ما يقدم من )٥ (٣٠ المادة سيصاحب

  
، A/CN.9/WG.I/WP.54 (الاشتراع ونص دليل ٣٠المادة :  العطاءات إلكترونياتقديم -٢ 

  )١٢ و١١ الفقرتان
  )٥ (٣٠المادة      

 .المقترح دون تعديل) ٥ (٣٠قُبل مشروع المادة  -٢٨
  

   دليل الاشتراع       نص  
، عـلى كفايـة العـرض الحالي للمسائل الناشئة،          ) مكـررا  ٣( فـيما يـتعلق بالفقـرة        اتفـق،  -٢٩

واتفق أيضا على إيراد    . لتكاليف بشأن الفوائد مقارنة با    إضافيةوعـلى عـدم إدراج أي مناقشـة         
 إلى مـا قـد يلزم من لوائح تنظيمية إضافية من أجل معالجة المسائل   الفقـرة إشـارة في ايـة تلـك        

حذف لوحظ خلال المناقشة أنه ينبغي ، فقد ) مكررا ثانيا  ٣( فـيما يـتعلق بالفقرة       وأمـا . المـثارة 
 .الفقرة جميع الأقواس المعقوفة من نص على إزالةاتفق  و. الجملة الرابعةمن" بصرامة "الكلمة

  
 ونص ٥المادة :  ونشر المعلومات عن فرص الاشتراء المرتقبةالقانونية النصوص علانية -٣ 

  )١٦-١٣الفقرات ، A/CN.9/WG.I/WP.54(دليل الاشتراع 
). ١( الفقــرة في"  مــن النصــوص القانونــيةغيرهــا" حــول معــنى الإشــارة إلى تســاؤل أُثــير -٣٠
ى الفقرة         مـت وقُدى بغـية زيـادة توضـيح مـؤدعلىأي النص بصيغة لا لبس فيها ( اقـتراحات شـت 

 الأحكــامأــا تشــير إلى قــانون الاشــتراء ولوائــح الاشــتراء التنظيمــية ذات التطبــيق العــام، لا إلى    
ان بي ه يلزم إدراج أنوقـد اتفـق عـلى       )). ٢(القضـائية والقـرارات الإداريـة، والـتي تتـناولها الفقـرة             

 حســبما يكــون ضــروريا في  ذلــكواضــح للبــنود الــتي يــراد أن تشــملها تلــك الفقــرة، وتوضــيح   
 في مختلف النظم وضرورة القانونالدلـيل، عـلى أن توضـع في الحسـبان مختلف طرائق النص على              

 .اعتماد مصطلحات متكافئة في مختلف اللغات
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شأنه شأن أي (نون الاشتراء ، ذلـك أن قا   )١ (الفقـرة  تسـاؤل حـول الحاجـة إلى         وأُثـير  -٣١
وردا على ذلك، أُشير إلى أن الهدف الذي يرمي إليه . الأحواللا بـد من نشره في كل   ) قـانون 

 في شكل مجموعة متكاملة، وهو بذلك       مـتاحة  المعنـية    النصـوص هـذا الحكـم هـو ضـمان جعـل           
 . اقتضاء نشر القوانينمجردينحو إلى أبعد من 

ــايير  عــن الحاجــة إلى واستفســر -٣٢ ــيما يخــص الأحكــام القضــائية    نشــر مع ــل تشــددا ف  أق
وأُعرب عن تأييد للنهج المتبع في الصيغة الحالية        ). ٢(والقـرارات الإداريـة المذكـورة في الفقـرة          

 ميسورة المنال المقتضـيات الصـارمة بشأن جعل النصوص    تطبـيق لمشـروع المـادة بعـدم وجـوب         
وأُشير ). ٢(، عـلى المعلومـات المشمولة في الفقرة   )١(ة   الفقـر  فيواسـتكمالها بانـتظام، الـواردة       

 هـذا الموضـوع، وذُكـر إضافةً إلى ذلك أنه بما أن المراجعة القضائية         حـول إلى مناقشـات سـابقة      
 القرارات الإدارية، فإن النشر قبل استنفاد جميع تدابير الاستئناف يمكن أن    إلغـاء قـد تـؤدي إلى      

 .م اللاحقة في إجراءات الاشتراء بحقوق الموردين وبمشاركتهيمس

من هذه  ) ١( الـرغم من أحكام الفقرة       عـلى  "الاسـتهلالية  عـلى حـذف العـبارة        واتفـق  -٣٣
 .، لأنه لم تدرج أي بنود في الفقرتين معا)٢( الفقرة من" المادة

 للجهات المشترية أن يجـوز : "بالصـيغة التالـية  ) ٣ (الفقـرة  عـلى الاستعاضـة عـن      واتفـق  -٣٤
ولا يشكّل ذلك النشر التماسا، ولا   .  مـن حـين إلى آخـر       الاشـتراء ر معلومـات عـن فـرص        تنش ـ

 ". التماسات بشأن فرص الاشتراء المبينةبإصداريلزِم الجهة المشترية 
  

   دليل الاشتراع       نص  
يضعف مقتضيات  ٥من المادة ) ٣( عـن شـاغل مـثاره أن النص المقترح للفقرة          أُعـرب  -٣٥

 الاشتراء فرصلـن يكـون مستحسـنا عـلى ضـوء أهمـية نشر المعلومات عن               هـذا الحكـم، وهـذا       
 أجل إتاحة اال ومـن المرتقـبة، مـن أجـل المـبادرة إلى التخطـيط لعملـية الاشـتراء عـلى الفـور،             

.  في الأسواق الإقليميةمستقبلا لكـي يسـتعدوا لاغتـنام الفـرص الـتي تسنح           لينلـلموردين المحـتم   
 ما انفك ينظر إليه على أنه أسلوب واحدء إلى الاشتراء من مصدر وقـد لُوحـظ أيضا أن اللجو   

 الأسباب، ذُكر أن نشر المعلومات عن فرص        ولهذه. ينـتج عـن سـوء التخطـيط لعملية الاشتراء         
لــن يكــون  ٥مــن المــادة ) ٣(ومــع أن نــص الفقــرة . الــنظمالاشــتراء المرتقــبة إلــزامي في بعــض  

        فـق على أن يدعم نصز الدليل إلزامـيا، فقـد اتوإضافة إلى .  التوصية بنشر هذه المعلوماتويعز
من الدليل المقترح، ) ٦( الفقرة  تسلسـل النصـوص المعروضـة في    ذلـك، اقترحـت إعـادة ترتيـب       

 النشر، ثم يبين فيما بعد لماذا       هذاوذلـك لكـي يـبدأ الإرشاد الذي يقدمه الدليل بتوضيح منافع             
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 بالفـترة الـتي يمكـن أن يشملها نشر      الدلـيل يضـا أن يوصـي      واقـترح أ  . لـيس هـذا الحكـم إلزامـيا       
 .المعلومات عن الفرص المرتقبة

اســتذكر قــد و". باــان"، اقــترح حــذف التعــبير  مــن الدلــيل)٣( يــتعلق بالفقــرة فــيما -٣٦
]  مكــررا٥[ في ســياق مشــروع المــادة المســألةالفــريق العــامل المناقشــة الــتي دارت حــول هــذه  

 الاتسـاق في تـناول مسائل مماثلة في        ضـمان وحرصـا مـنه عـلى       )  أعـلاه  )ـه ـ (٢٦انظـر الفقـرة     (
 المــثالي هــو ألا تفــرض أي رســوم عــلى  الوضــعالدلــيل، فــاتفق عــلى أن يــنص الدلــيل عــلى أن  

ولكـن، سـلّم بأن   .  المـتعلقة بالاشـتراء  القوانـين الوصـول إلى القوانـين واللوائـح وسـائر نصـوص        
 . سبل الوصول إلى القوانين واللوائح مجاناالواقعفي ا جميعهالولايات القضائية لا تتيح 

  
  )٢٥-١٧ الفقرات، A/CN.9/WG.I/WP.54( النموذجي والدليل الأخرى القانون أحكام -٤ 

   الدليل    في  والنص الذي سيصاحبها             ١١ المادة    
 والإرشادات ذات ١١ في المادة الواردة الفـريق العـامل أنـه سـينظر في الأحكام       لاحـظ  -٣٧

 المناسب، عندما ينظر في سجل إجراءات    الوقتالصـلة الـتي تتـناول الاتصالات الإلكترونية في          
 .الاشتراء بمجمله

  
   ذات الصلة في الدليل            الأحكام   والنص الذي سيصاحب            ) ٢ (٣٣ المادة    

:  عــلى الــنحو الــتالي٣٣مــن المــادة ) ٢( عــلى صــياغة الجملــة الثانــية مــن الفقــرة  اتفــق -٣٨
 قـد أذن لـلموردين أو المقـاولين بحضـور فـتح العطـاءات إذا أتيحـت لهم فرصة بأن                     أنـه  ويعتـبر "

 ." نحو كامل ومتزامن بفتح العطاءاتعلىيبلَّغوا 

 هذا السياق،  في"  نحو متزامن  على "التعبير كذلـك عـلى أن يتـناول الدليل معنى           واتفـق  -٣٩
متزامن باستخدام نظم تكنولوجيا     عـلى نحـو كـامل و       الإبـلاغ ولا سـيما كيفـية اسـتيفاء شـرط          

 .المعلومات
  

   نظم الجهات المشترية         تعطُّل   عن  المسؤولية     
ــنموذجي  اتفــق -٤٠ ــناول القــانون ال  العامــة المــتعلقة بالمســؤولية المحــتملة  المســألة عــلى ألا يت

وكـان الفهـم العـام لـدى الفـريق العـامل هو أن       . الآلـية  نظمهـا  مـا تعطلـت  لـلجهة المشـترية إذا    
 في  العطاءاتتقديمفترة  تمدد للجهات المشترية كي المرونةتوفّـر مـا يكفـي مـن     ) ٣ (٣٠لمـادة   ا

واتفق .  عـلى تلـك المادة  تغـييرات  لا ضـرورة لإدخـال   ههـا، وأن ـ تعطّـل نظم حـالات شـتى مـنها     
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قتضــي إدراج حكــم منفصــل في ت لاالــنظم بعــد تقــديم العطــاءات تعطــل أيضــا عــلى أن مســألة 
 بشأن هذه المسألة لدى تناول مـزيدا من التوجيه واقُـترح أن يقـدم الدلـيل     . يالقـانون الـنموذج   

 . المورديناحتجاجالشروط المفروضة على الجهات المشترية واحتمالات 

 الـنظم الآلـية لا مفــر   تعطــل في الدلـيل أن حـالات   يذكَـر  الفـريق العـامل عــلى أن   واتفـق  -٤١
يل  تحـدد مـا إذا كـان بالإمكـان إعادة تشغ    أنية  عـلى الجهـة المشـتر      ؛ وعـند حدوثهـا، يجـب      مـنها 

 تقديمتمديد فترة أن تقرر في تلك الحالة ما إذا كان يلزم       و الاشتراء،   لمواصلة بسرعة كافية    الـنظم 
 مضيها في عملية دون النظام سوف يحول تعطـل  إذا رأت الجهـة المشـترية أن    ولكـن،  .العطـاءات 

واقـترح أن  .  اشـتراء جديـدة  إجـراءات  وتعلـن عـن تنظـيم    الاشـتراء، فـبإمكاا أن تلغـي الاشـتراء    
ــيل أن ال ــ ــناجم عــن تعطليذكَــر الدل  الجهــة المشــترية باســتهتار أو عــن قصــد،   ترتكــبها أفعــال ال

 النظم الآلية،   تعطـل  لمعالجـة المسـائل المتأتـية مـن          المشـترية وكذلـك القـرارات الـتي تـتخذها الجهـة           
ولين المتضـررين الحـق في الـتماس إعـادة الـنظر بمقتضـى        والمقـا المورديـن يمكـن أن تفضـي إلى مـنح    

، حســب نطــاق  الـنموذجي أو الحــق في الــلجوء إلى ســبيل انتصـاف آخــر  القــانون مــن ٥٢المـادة  
 .أحكام الانتصاف المعنية

  
  ٣٦ الدليل المصاحب للمادة              نص   تنقيحات     

صاحب المادة  يسالذي  التوجـيه    المناسـب  الفـريق العـامل أنـه سـيتناول في الوقـت             ذكـر  -٤٢
 .ما يضع الصيغة النهائية لتنقيحات تلك المادة في الوقت المناسب عند٣٦
  

   عموما بشأن استخدام الاشتراء الإلكتروني في إطار القانون النموذجيتمهيدية ملاحظات  
 . الفريق العامل علما بالنهج المُقترحأحاط -٤٣
  

: ءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي التي تتناول العطاالأحكام مشاريع -باء 
  )٢٨-٢٦الفقرات ، A/CN.9/WG.I/WP.54( مكررا ١٢المادة 
وذُكر أن هذه .  مشـروع المادة   مـن ) ٢(و) أ) (١( لحـذف الفقـرتين      قـوي  تأيـيد    أبـدي  -٤٤

  تمـنح الجهة المشترية الحق في رفض       القـانون الأحكـام لا ضـرورة لهـا، لأن الأحكـام العامـة مـن               
 ذكرت انخفاضـا غـير عـادي، بصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت قد          الأسـعار  المنخفضـة    طـاءات الع

 من وثائق، وأن دواعي الإدارة      يعادلهااحـتفاظها ـذا الحـق في وثـائق الـتماس العطـاءات أو ما                
وقيل كذلك إن الجهة    .  إضـافية  اشـتراطات الرشـيدة تسـتوجب عـدم تقيـيد هـذا الحـق بـإدراج               

 في وثــائق الالــتماس أو مــا يعادلهــا مــن  الحــق عــدم ذكــر احــتفاظها ــذا المشــترية، إذا تعمــدت
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 مصالح لخدمة  انخفاضا غير عادي  الأسعار المنخفضة   العطاءاتوثـائق، فقـد تتـيح إمكانية قبول         
 .بعض الموردين، وإن من الضروري تفادي مثل هذه الحالة

لى اتباع ج يختلف  أن يدل عيمكن جهـة أخـرى، ذُكر أن حذف هاتين الفقرتين     ومـن  -٤٥
تنص على أن الجهة ) ١ (١٢فالمادة . النموذجيمن القانون  ) ١ (١٢عـن الـنهج المتـبع في المـادة          

 إلا إذا ذكــرت صــراحة في وثــائق الالــتماس أــا  العطــاءاتالمشــترية لا يمكــنها أن تــرفض جمــيع  
لة في دورته الحادية  الفـريق العـامل بأنـه تـناول هـذه المسـأ            وذكّـر . تحـتفظ بـالحق في القـيام بذلـك        

ــرة ، A/CN.9/623(عشــرة  ــاد ). ٣٦الفق ــؤداه أن الم ــدي رأي م ــناول مســائل  ١٢ ةوأب  مكــررا تت
ولكن  . رد اختلاف الأحكامالنهجوظـروفا واقعـية منفصـلة، وأنه لن يكون هناك اختلاف في         

مكررا مع   ١٢ و ١٢ المتبع في المادتين     الـنهج رأيـا آخـر ذهـب إلى أنـه، بالـرغم مـن عـدم اتسـاق                  
ــية، يمكــن الاحــتفاظ     ــح المحل ــرتينبعــض اللوائ ــادة ) ٢(و) أ) (١ (بالفق ــرا  ١٢في الم  مكــررا، نظ

 . مسائل من هذا القبيل في القانون النموذجيتناوللاستصواب الحرص على الاتساق في 

 شـاغل مـثاره أنّ رفـض الجهةِ المشترية عطاء ما لكونه منخفض الأسعار             أيضـا  وأبـدي  -٤٦
 عـادي لـن يكـون لـه مبرر ما لم يكن الأساس المستند إليه في رفض العطاء لكونه            غـير انخفاضـا   
 في وثائق التقييم الأسـعار انخفاضا غير عادي قد حدد إما في معايير التأهيل أو معايير              مـنخفض 

 إلى الأحكام ذات مرجعياوفي هذا الصدد، أحيل  . الـتماس العطـاءات أو مـا يعادلهـا مـن وثائق           
 .من القانون النموذجي بوجه خاص) ٣ (٦ن المادة الصلة م

واعتـــبرت هـــذه ). ٢(و) أ) (١( أُبـــدي تأيـــيد للاحـــتفاظ بالفقـــرتين  الســـبب، ولهـــذا -٤٧
فلــولا ذلــك، .  لدواعــي الشــفافية، خصوصــا في ســياق الاشــتراء الــدولي  هامــةالأحكــام أيضــا 
برفض العطاءات التي يقدمها   القـانون الـنموذجي المـنقَّح إمكانية السماح          لأتـاح حسـبما أفـيد،     

 مؤهلـون اسـتجابة لطلـب تقـديم العطـاءات، ولكـن دون توفير ضمانات كافية تكفل        مـوردون 
 . اتخاذ الجهات المشترية قرارات عشوائيةعدم

للدواعي المبينة في الفقرة    ) ٢(و) أ) (١( بضـرورة حـذف كلـتا الفقـرتين          الـرأي  وسـاد  -٤٨
 وثــائقلُ انتــباه الجهــات المشــترية إلى استصــواب الإفصــاح في  الدلــييوجــه عــلى أن أعــلاه، ٤٤

 منخفضةطلـب العطاءات أو ما يعادلها من وثائق عن إمكانية رفض العطاءات على أساس أا              
 .الأسعار انخفاضا غير عادي

 بصــيغتها الحالــية تســتثني مــن إجــراءات إعــادة الــنظر أي قــرار    ٥٢ المــادة أن ولوحــظ -٤٩
 برفض جميع العطاءات، وأثيرت أيضا في هذا السياق ١٢ بموجب المادة    تريةالمش ـتـتخذه الجهـة     

واتفـق عـلى ضـرورة اتخاذ قرار ائي    .  مكـررا  ١٢ و ١٢ بـين المـادتين      الاتسـاق تحديـدا مسـائلُ     
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ولكن، أبدي .  بكاملها٥٢ المادة في إعـادة الـنظر في مـرحلة لاحقة، عندما ينظر        مسـألة بشـأن   
 بمقتضى مكـررا ضمن نطاق إعادة النظر  ١٢ارات المذكـورة في المـادة    قـوي لإدراج القـر   تأيـيد 

 صلاحياا، بصـفة ذلـك ضمانا مهما يقي من تعسف الجهات المشترية لدى ممارسة        ٥٢المـادة   
 .التقديرية عند النظر في رفض عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي

السعر انخفاضا غير عادي في  المنخفض تعريف العطاء  ة هـناك تشديد على ضرور     وكـان  -٥٠
ــد يصــدر      ــا ق ــنموذجي، مــن أجــل تجنــب م ــرارات غــير   عــنالقــانون ال  الجهــات المشــترية مــن ق

 أن يضر أكثر مما يفيد إذا ما ترك دون يمكـن فقـد أفـيد بـأن هـذا المفهـوم          . موضـوعية أو تعسـف    
. ا التعــبير الصــعوبات المعترضــة في تعــريف هــذ عــلىومــن جهــة أخــرى، ســلِّط الضــوء  . تعــريف

 جعـل العطــاء المـنخفض السـعر انخفاضــا غـير عــادي     عــدموأبـدي تأيـيد للــنهج الحـالي المتمـثل في     
واستذكرت .  بمفهـوم أوسـع هـو مفهوم مخاطرة الأداء         وإنمـا مرتـبطا بالسـعر عـلى سـبيل الحصـر،           

 .بقة الفريق العامل حول المسائل ذات الصلة في دوراته الساأجراهاالمناقشة المستفيضة التي 

 المنخفض السعر انخفاضا غير العطاء" مسـألة مفادها أن استخدام التعبير     أيضـا  وأُثـيرت  -٥١
 هو الاشتراء، عـندما لا يكـون هـذا المفهـوم مرتـبطا بالسـعر وإنمـا بمخاطرة تنفيذ عقد            ،"عـادي 

 أو"  غـير المســتدامة العطـاءات "تعـبير مـثير للـبس وأنـه ينــبغي العـثور عـلى تعـبير آخـر مــن قبـيل          
 .أفضل بغية نقل المعنى المقصود على نحو ،"الواقعية غير الملائمة أو غير العطاءات"

 المنخفضة الأسعار انخفاضا  العطاءات"مفـاده أن توضـيح التعـبير        الغالـب    الـرأي  كـان و -٥٢
 في سياق لعطاءاسـيكون كافـيا، وذلك بالإشارة إلى عناصر    ) ١( فاتحـة الفقـرة      في" عـادي غـير   

 . عقد الاشتراءتنفيذ أن تثير قلق الجهة المشترية فيما يتعلق بمخاطر السعر التي يمكن

 ربـطُ العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير  الكـافي  أيضـا عمـا إذا كـان مـن           واستفسِـر  -٥٣
وجرى التشديد .  لا غـير، مثـلما هـو وارد في الصيغة الحالية   الاشـتراء عـادي بمخاطـرة تنفـيذ عقـود         

بـأنّ العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عادي يمكن أن تنشأ من                  الاعـتراف عـلى ضـرورة     
ولاحـظ الفـريق العـامل أن نـص الدلـيل الذي سيصاحب المادة            .  كغسـل الأمـوال    إجرامـية، أنشـطة   

يفــيد بــأن ) A/CN.9/WG.I/WP.50مــن الوثــيقة ) ٥ (٤٩بالصــيغة المقــترحة في الفقــرة  (مكــررا ١٢
م برفض العطاءات التي تحوم حولها شبهة غسل الأموال أو أي نشاط        أن تلز  يمكنالجهـات المشترية    

 .واتفق على أن مناقشة هذه المسائل في الدليل ستكون كافية.  بموجب قانون آخرآخرإجرامي 

 : مكررا١٢ على مشروع المادة التالية الفريق العامل على إدخال التعديلات واتفق -٥٤

 لـلجهة المشترية أن     يجـوز : "عـلى الـنحو الـتالي     ) ١( فاتحـة الفقـرة      صـياغة  إعـادة  )أ( 
 اقـتراحا أو عرضـا أو عرض أسعار إذا خلَصت إلى أن السعر المقدم مع العناصر   أوتـرفض عطـاء     
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 الاشــتراء، للعطـاء أو الاقـتراح أو العــرض أو عـرض الأسـعار هـو، فــيما يـتعلق بموضـوع        المكونـة 
 أو المقاول على الموردلجهة المشترية بشأن قدرة     منخفض انخفاضا غير عادي ويثير شواغل لدى ا       

 ؛..."تنفيذ عقد الاشتراء، شريطة

 ).ب) (١ (الفقرة من"  الذي قدمه،،" العبارة حذف )ب( 

 أن الجهة المشترية  تنص على والتي  ) ج (١ في الفقرة    الواردة أيضـا تنقيح العبارة      واقـترح  -٥٥
أكبر  قدر اشتراط وذلك من أجل     ،"ى أسباب معقولة   تساورها بناء عل   الشواغل زالـت هذه     مـا "

ــبرير تلــك الشــواغل فيمــن الموضــوعية   ــبار القــائم عــلى    .  ت ولوحــظ مــن جهــة أخــرى أن الاخت
 إذاوأبدي شك بشأن ما     .  أُدرج لأنـه يستند فعلا إلى مفهوم الموضوعية        قـد " المعقولـة  الأسـباب "

 الأســباب" عــلى أنّ الإشــارة إلى لذلــك، فقــد اتفــق. كــان يمكــن صــوغ عــبارة أكــثر موضــوعية 
 المبررة أو غير المعقولة التي      غير كافـية طالما توفََّّرت سبل انتصاف بشأن القرارات          فقـط " المعقولـة 

 . أن يشدد الدليل على اشتراط الموضوعيةضرورةولكن، أشير إلى . قد تتخذها الجهات المشترية
  

 المناقصات الإلكترونية في الاشتراء  أجل السماح باستخداممن أحكام مشاريع -جيم 
  )A/CN.9/WG.I/WP.55 (النموذجيالعمومي بمقتضى القانون 

 دليل الاشتراع ونص  مكررا٢٢مشروع المادة :  الإلكترونيةالمناقصات استخدام شروط -١ 
)A/CN.9/WG.I/WP.55 ، ٩-٣الفقرات(  

ناقصة حصيلةُ التقييم الكامل للعروض      إلى الم  بالدعوة وترفَق" عـلى إضافة العبارة      اتفـق  -٥٦
من إيعاز  ) ٥ (٥٤، مـن أجل تجسيد حكم مشابه وارد في المادة           )٣ (الفقـرة  ايـة    إلى" الأولـية 
 من أجل إبقاء هوية مقدمي      بأنهواقـترانا بذلـك الـتعديل، أفـيد         . EC/2004/18 الأوروبيالاتحـاد   

 فرديا وفي آن واحد المعنيينن أو المقاولين    غ كـلُّ الموردي ـ   لَ الكـتمان، ينـبغي أن يـب       طـي العـروض   
بمـا للأطـراف مـن مصالح    المسـاس  حرصـا عـلى عـدم     بنـتائج التقيـيم الكـامل للعـروض الأولـية،        

 إلاّ ذلك على ألاّ يكون ، الـتي يمكـن أن تلي الدعوة   العادلـة تجاريـة مشـروعة أو عـرقلة المنافسـة          
 .في الحدود التي تخص كل مورد أو مقاول

٥٧- ــيم"عــن العــبارة ) ٣( العــامل أيضــا عــلى الاستعاضــة في الفقــرة   الفــريق فــقوات  أولي تقي
 إلى الأمانة أن    العاملوطلب الفريق   ".  كامل للعروض الأولية   تقيـيم  "بالعـبارة " للعطـاءات كـامل   

 الوضوح والاتساق   ضمان، بغـية    )٣(و) ب) (٢(تدخـل تغـييرات أخـرى عـلى صـيغة الفقـرتين             
 . التقييم وإسناد العقودبمعايير التقديم، وخصوصا فيما يتعلق ةير وفي طريقفي استخدام التعاب
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   الاشتراع    دليل   نص  
 :  إجراء التعديلات التالية على مشروع نص الدليلعلى اتفق -٥٨

 بالعـــبارة]" ، إضـــافة إلى ذلـــك،" [عـــن العـــبارة ) ١( في الفقـــرة الاستعاضـــة )أ( 
 ؛" وسعرا"

 ؛)٣( الفقرة من"  عليهيشجع لا يلزم به ولا نهولك" العبارة حذف )ب( 

 ؛)١٠(و) ٥(و) ٣ (الفقرات النص الوارد بين معقوفتين من حذف )ج( 

 ٢٢ الفرعــية مــن المــادة   والفقــراترجعــية إلى الفقــرات  المحــالات الإ جعــل )د( 
 مكررا أكثر تحديدا في نص الدليل كله؛

 الجهة المشترية   تعطي وهي: "الآتيليصبح نصها ك    صياغة الجملة الأخيرة   إعـادة  )ه( 
 عـدد الموردين أو المقاولين      كـان  مكـررا ثالـثا إذا       ٥١أيضـا الحـق في إلغـاء المناقصـة وفقـا لـلمادة              

 ؛" الفعال أثناء المناقصةالتنافسالمسجلين للمشاركة في المناقصة غير كافٍ لضمان 

، ونقــل العــبارة )١٠( مــن الفقـرة  الثانـية  الجملــة مــن" بالـتالي " الكــلمة حـذف  )و( 
 والاستعاضة عن العبارة  ،" للتحديد الكمي  قابلة" العبارة   بعد ما   إلى"  والنسـب المئوية   بالأرقـام "
 على أن الإحالات المرجعية     وشدد".  التعبير عنها نقديا   ويمكـن  "بالعـبارة "  عـنها نقديـا    ومعـبرا "

يل إلى المعايير غير السعرية  مكررا، تح٢٢، والـتي تشـرح أحكام المادة     )١٠(الـواردة في الفقـرة      
 المناقصـــة أو ســـتقدم فـــيها، ولـــيس إلى عناصـــر  قـــبلالقابلـــة للـــتحديد الكمـــي، الـــتي ســـتقيم  

 الـتي ستحدد ما إذا كان العرض يستوفي الشروط، ولا        المواصـفات الإخفـاق المبيـنة في      /الـنجاح 
 بالنقاط؛إلى نظم التقييم 

 الحالــية، ومناقشــة  بصــيغتهما ) ١٠(قــرة  الجملــتين الأخيرتــين مــن الف  حــذف )ز( 
 غير السعرية ووزا الترجيحي في منح المعاييرالشواغل المتعلقة بالموضوعية والناشئة من استخدام  

، وذلك في   الشواغل تتصل بجميع أساليب الاشتراء     هذهالعقـود في سـياق أعـم وأوسع، ذلك أن           
 من حيث انطباقها    المسألةهذه  ) ١٠(ة  ومـع ذلـك، سـتتناول الفقـر       . الأبـواب العامـة مـن الدلـيل       

  إلى المناقشة العامة؛مرجعيةعلى سياق المناقصات الإلكترونية تحديدا، وستتضمن إحالة 

 المشــترعة أن للــدول المفــيد مناقشــة للــتدابير العملــية الــتي ســيكون مــن  إضــافة )ح( 
أساليب الاشتراء  بالمناقصـات الإلكترونـية، كالـتعريف ـذا الأسلوب من      الأخـذ تـتخذها عـند     

 . اللازم لمقدمي العروض وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيينالتدريبوتوفير 
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، لوحــظ أن مــن غــير الممكــن عملــيا الحصــول عــلى قوائــم   )٦( بالفقــرة يــتعلق وفــيما -٥٩
وأُبديــت آراء .  بالبــنود الملائمــة وغــير الملائمــة للمناقصــات الإلكترونــية وشــاملةحديــثة العهــد 

 القوائــمما يـتعلق بــأي توصــية محـددة ينــبغي أن يـنص علــيها الدلــيل بشـأن اســتخدام      فــيمتبايـنة 
 تجارب وذُكرتفمـن جهة، أُعرب عن تفضيل استخدام القوائم الإيجابية    . الإيجابـية أو السـلبية    

 توخي الحذر   إلىومن جهة أخرى، دعي     . ناجحـة لهذا الاستخدام في بعض الولايات القضائية       
 الذي يمكن التكنولوجية باسـتخدام هـذه القوائم أصلا على ضوء التطور         فـيما يـتعلق بالتوصـي     

 صــياغة الجــزء الأخــير مــن إعــادةواتفــق عــلى ضــرورة . أن يؤثــر في اســتخدام القوائــم وأهميــتها
 موعــات الســلع أو   الدلالــية لكــي يتضــمن إشــارة إلى الطبــيعة اللاحصــرية أو      ) ٦(الفقــرة  

ــتي يمكــن   ــية، وللاحــتفاظ  المناقصــات اشــتراؤها بواســطة  الإنشــاءات أو الخدمــات ال  الإلكترون
 أو الخدمـــات الملائمـــة لهـــذا الإنشـــاءاتبالإشـــارات الحالـــية إلى الخصـــائص العامـــة للســـلع أو 

 .لهالأسلوب من أساليب الاشتراء أو غير الملائمة 

 من هـذا الـباب مـن الدليل إنما تعني السعر            في" السـعر " أن الإشـارات إلى      لوحـظ  كمـا  -٦٠
 العقد مبلغحيـث هو عنصر من عناصر العرض الذي سيقيم من خلال المناقصة، ولا يقصد به             

 .الذي سيسجل في عقد الاشتراء في اية المطاف

 العـامل في مـا إذا كـان ينبغي أن يقتصر الدليل على التوصية بالمناقصات         الفـريق  ونظـر  -٦١
، أم )A/CN.9/WG.I/WP.55 من الوثيقة ٧فقرة  انظر ال ( المسـتندة إلى السـعر حصـرا         الإلكترونـية 

 ينبغي للدليل أن يتبع أنهوكـان الـرأي السـائد هو    . والنوعـية يوصـي بـتلك المسـتندة إلى السـعر      
 الدلـيل المقــترح بصـيغته الحالــية   نــصواعتـبر  . جـا مـرنا وألا يقــدم أي توصـية في هــذا الصـدد    

 . متوازنا جدا في هذا الصدد
  

  مكررا خامسا ٥١ مكررا إلى ٥١مشاريع المواد :  المناقصة وما قبلهالتيمرح إجراءات -٢ 
)A/CN.9/WG.I/WP.55 ، ٣٣-١٠الفقرات(  

   إيرادها في نص الدليل المصاحب لهاالمراد مكررا والنقاط ٥١ المادة مشروع  
)A/CN.9/WG.I/WP.55 ، ١٣‐١٠الفقرات(  

، الـتي تسمح للجهة المشترية  )ج( ٢ بعـض الـتحفظ بشـأن أحكـام الفقـرة            عـن  أُعـرب  -٦٢
ولوحـظ أن هـذا الحكـم قـد يـؤدي إلى تقيـيد غير           .  مقدمـي العـروض    لعـدد بوضـع حـد أقصـى       

 أخرى، لوحظ أنه كانت هناك أمثلة عملية تجاوز فيها عدد مقدمي      جهةومـن   . مـبرر للتـنافس   
. ة ذلك العدد  معالج المشـاركة في المناقصـة الإلكترونـية قدرة النظام على            إلىالعـروض السـاعين     

 أن فـرض قـيد عـلى أعـداد المورديـن قـد يكـون له مـا يـبرره، ولكـن مـن              السـائد وكـان الـرأي   
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ولكن، أشير إلى ضرورة النص على ضمانات .  تقيـيم لكـل حالـة عـلى حـدة     إجـراء الضـروري   
.  الــنموذجي تكفــل الاســتناد إلى أســاس مــبرر وموضــوعي في أي قــيد يفــرض القــانونفي نــص 

 الــنص يمكــن أن يســتند، مــثلا، في فـرض قــيد عــلى عــدد المشــاركين في المناقصــة  نفــإوبالـتالي،  
ــتكلفة  (مــن الــنص الحــالي  ) ب (٢٠ التعلــيل الــوارد في المــادة  إلىالمحــدودة  وهــو أن الوقــت وال
).  للسـماح بمشـاركة كاملـة سـيجعلان هـذه المشـاركة غـير ناجعـة من حيث التكلفة           اللازمـين 
 أن ينبغي ينـبغي أن تتـبع في فـرض قـيد عـلى أعـداد المشـاركين          أيضـا أن الطـريقة الـتي       ولوحـظ 

 ينــبغي أن كمــاتتســم بالموضــوعية، وأن يتــناولها القــانون الــنموذجي بكاملــه عــلى نحــو متســق، 
 وألا تقتصر   التـنافس تكـون الجهـات المشـترية ملـزمة بالسـعي إلى ضـمان أكـبر قـدر ممكـن مـن                      

 .على مجرد توفّر قدر كاف من ذلك التنافس

أن تحد من عدد ب لـلجهة المشـترية      يسـمح  إلى أنـه لا ينـبغي أن         المـندوبين أشـار بعـض     و -٦٣
 المنافســةولوحــظ أن المــبدأ العــام في القــانون الــنموذجي يتمــثل في كفالــة   .  العطــاءاتمقدمــي

 تســمح بــالفعل بــتحديد عــدد المشــتركين  بديلــة اشــتراء أســاليب  ثمــةالكاملــة والعادلــة، ولكــن
 أسـباب تحديـد عـدد العطـاءات في حالـة المناقصــة      بـين مـن  (ية في عملـية الاشـتراء   تحقـيقا للفعال ـ 

 لفحـص أو تقيـيم عـدد كـبير من العطاءات غير             اللازمـان المحـدودة أن يكـون الوقـت والـتكلفة          
 )).من القانون النموذجي) ب (٢٠المادة ) (متناسبين مع قيمة الاشتراء

، جرى التساؤل حول الأسباب التي تمنع من        بمـبدأ تحديد عدد المشتركين     يـتعلق  وفـيما  -٦٤
 عـلى المناقصـات الإلكترونية، لا سيما بالنظر إلى شروط استخدامها           الاعتـبارات سـريان نفـس     

وعـلاوة على ذلك، أفاد بعض المندوبين عن تجربة تعطل النظم  .  مكـررا ٢٢ المـادة   مشـروع في  
 أن رأوالك الأعداد، ولكن آخرين     بسـبب أعـداد المورديـن المفـرطة، ممـا يقتضي تحديد ت             الآلـية 

 فقد العطاءات،أما فيما يتعلق بإقصاء مقدمي      . هـذا الشـاغل قـد يتقلص مع تطور التكنولوجيا         
 لإقصاء موضـوعية أعـرب عـن القلـق مـن أنـه سـيكون مـن الصـعب في الممارسـة وضـع معـايير                       

ــاءات مســتوفية للشــروط     ــوا عط ــين قدم ــن مؤهل ــة أخــرى أن    . موردي ــن جه ــبدأوأوضــح م  م
 . مبدأ موضوعي ذا الشأنهو" الأسبقيةحسب  الأولوية"

 مكررا ٥١و) أ) (١( مكررا ٢٢ مفـاده أن مشـروعي المادتين    آخـر وأعـرب عـن رأي       -٦٥
"  الفعالة المنافسة" كافية من خلال مطالبة الجهة المشترية بكفالة         ضـمانات ثالـثا يشـتملان عـلى       

 إلى حاجةوأشير إلى أنه قد تكون ثمة   . اكم تكـون مسـؤولة عـنها أمـام هيـئات الرقابة والمح            الـتي 
ــز اشــتراط   ــةالمنافســة"تعزي ــادة  في"  الفعال ــادة و مشــروع ٥١ مشــروع الم ــثا  ٥١ الم  مكــررا ثال

"  الفعالــةالمنافســة "أنوذكــر أيضــا . لكفالــة أقصــى قــدر ممكــن مــن المنافســة في تلــك الظــروف 
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ــيات    ليســت ــتوقف عــلى عمل ــه ي ــيقا، إذ أن ــا دق لمحــددة، وشــروط الأســواق،   االاشــتراء مفهوم
 .القضائيةوالقواعد والأنظمة وتفسيرها في مختلف الولايات 

 ٢٥، اتفـق عـلى الاستعاضة عن الإشارة إلى المادة         ‘١‘) ه) (٢( بالفقـرة    يـتعلق  وفـيما  -٦٦
 ،‘٢‘) ه) (٢( بالفقــرة يــتعلقوفــيما ). ي(إلى ) و) (١ (٢٥بالإشــارة إلى المــادة ) ي(إلى ) و(

 الفقـرة لكفالـة توضـيح الأغـراض الـتي يمكـن لأجـلها تقـديم عطاءات         صـياغة عـادة   اتفـق عـلى إ    
 مسألة العطاءات للشروط قبل المناقصة     استجابةأبدي تأييد لضرورة جعل تقييم مدى       و. أولـية 

 مسألة  التقييمإلزامـية في جمـيع المناقصات الإلكترونية، وجعل تقديم العطاءات الأولية لأغراض             
 غـير السعر لتحديد     أخـرى المناقصـات الإلكترونـية الـتي تسـتخدم فـيها معـايير             إلزامـية في جمـيع      

 بالمرونة التي تتمتع   الاحتفاظوأبدي كذلك رأي آخر مفاده أن من المستصوب         . العطـاء الفائـز   
 المشترية، حسب الاقتضاء، من تقييم      الجهةـا الجهـات المشترية حاليا في هذا الصدد، بتمكين           

رغـم أنـه يمكـن، في هـذه الحالـة، أن يصدر            (ءات للشـروط بعـد المناقصـة        العطـا اسـتجابة   مـدى   
ــبل المناقصــة    ــيةمقدمــو العطــاءات شــهادة ق ــراد   الإلكترون ــد الأشــياء الم ــأم يســتطيعون توري  ب

 ).الإلكترونيةاشتراؤها بواسطة المناقصة 

 عندما: "اليعلى النحو الت ) د) (٦( تعـاد صـياغة الجملة الأخيرة من الفقرة          أن واقـترح  -٦٧
 أو مــورد العطــاءات الأولــية قــد قُيمــت، ينــبغي لـلجهة المشــترية أيضــا أن تقــدم إلى كــل  تكـون 

". عـن حصـيلة تقيـيم عطـاء كل منهما          المناقصـة مقـاول معلومـات في الدعـوة إلى المشـاركة في            
 ذا عملا هاالكشف للموردين أو المقاولين عنالتي ينبغي    المعلومات   نطـاق وأثـير سـؤال حـول       

 سرية معلومات الكشـف عن   اجتـناب  الشـفافية الـتامة وضـرورة        مـع مـراعاة غـايتي     الاشـتراط،   
.  الــتواطؤتســهل مــن الناحــية الــتجارية، وضــرورة تجنــب تقــديم معلومــات يمكــن أن  حساســةو

 من أن يحددوا قبل     المقاولينوقـيل إن المعلومـات الـتي يكشف عنها ينبغي أن تمكّن الموردين أو               
ســائر  تحســين وضــعهم أمــام أجــلاقصــة الــتعديلات الــتي يلــزم إدخالهــا عــلى عروضــهم مــن  المن
 .إلى المشاركة في المناقصةالذين يدعون وردين الم

 ٥١المنصـوص علـيه في مشروع المادة   ( باشـتراط ضـمان المنافسـة الفعالـة       يـتعلق  وفـيما  -٦٨
 فيحـدد الجهـة المشترية     ، ذكـرت بعـض الوفـود أن مـن المستصـوب اشـتراط أن ت               )مكـررا ثالـثا   

 المناقصــة فيالإشــعار بالمناقصــة الإلكترونــية عــدد المورديــن الأدنى الــلازم للتســجيل والمشــاركة  
 الصلة في ذاتسـيدرج هـذا الاشتراط عندئذ كجزء من الاشتراطات        . (لضـمان منافسـة فعالـة     

 فعالة وتجنب فسةمناوأبدي بعض التحفظ حيال هذا الاقتراح لأن ضمان  ).  مكـررا  ٥١المـادة   
 تتواطأ عندمامثلا  (الـتواطؤ سيسـتدعي أكـثر مـن مجـرد ذكـر عـدد محـدد مـن مقدمي العروض                     

وكان ). حقيقيةفـروع شـركة ما أو جهات مترابطة للمشاركة في المناقصة لكي تبدو المنافسة               
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  منافسة ضمانأن تحديد عدد أدنى من مقدمي العطاءات قد يكون جزءا من            هو  الـرأي السائد    
 ولكــن الاشــتراع،فعالــة، وأنــه لا ينــبغي إدراج عــدد معــين في القــانون الــنموذجي أو في دلــيل  

 عدد أدنى في بتحديدالآراء اختلفـت حـول مـا إذا كـان ينـبغي اشتراط أن تقوم الجهة المشترية                  
 .الإشعار بالمناقصة الإلكترونية

ة المشترية ملزمة بتحديد  الـتي أدلي ـا أنـه حـتى إذا كانـت الجه ـ             الآراءوكـان مـن بـين        -٦٩
 العطـاءات في إشـعار المناقصـة الإلكترونـية، فينـبغي أن يكون من حقها                مقدمـي عـدد أدنى مـن      
 مكــررا ثالــثا، في حــال ٥١ مكــررا و٥١ المناقصــة وفقــا لمشــروعي المــادتين تلغــيمــع ذلــك أن 

 تنصق يخضع لما بالرغم من أن بعض المندوبين اعتبر أن هذا الح( المنافسة الفعالة  شـروط انـتفاء   
 )).١ (١٢عليه وثائق التماس العطاءات طبقا لأحكام المادة 

 مقدمي من الولايـات القضـائية فـيما يـتعلق باشتراط عدد أدنى     بعـض تجـربة   عرضـت   و -٧٠
دنى الأعــدد ال، مــثلا، إلى ٥٠وأوضــح أن القــانون الــنموذجي يشــير أيضــا في المــادة . العطــاءات

إذا  ثلاثة،تراء، ومن قبيل ذلك ألا يقل عدد المشتركين عن          في بعـض أساليب الاش    المستصـوب   
 .، في إجراء طلب عروض الأسعارتسنى ذلك

 لابد من إتاحة المرونة للجهة المشترية بحيث يتسنى لها أن     هأنهو   الـرأي الغالـب      وكـان  -٧١
 اشتراء مـبررات الأخـذ بعـدد أقصـى أو عـدد أدنى مـن مقدمـي العطـاءات في كـل عملـية             تقـرر 
 مقدمي وأن تخضـع تلـك المرونة لمقتضيات المنافسة الفعالة وعدم التمييز في معاملة              ؛ حـدة  عـلى 

 بمقتضــى الإلكترونــيةالعطــاءات؛ وأن يشــار إلى أي قــرار عــلى هــذا الــنحو في إشــعار المناقصــة  
 هذه المسألة في سياق فيواتفق الفريق العامل على أن يكمل نظره       .  مكررا ٥١مشـروع المـادة     

تتناول ) ٣(بالرقم  جديدة فقرة مكـررا ثالـثا، الـذي اقـترح أن تضـاف إليه           ٥١ادة  مشـروع الم ـ  
 ).أدناه ٨١-٧٦انظر الفقرات (المسائل المذكورة 

 مكـــررا، لوحـــظ أن المـــادة صـــيغت لكـــي تتـــناول  ٥١ بصـــياغة المـــادة يـــتعلق وفـــيما -٧٢
 القائمة بذاا، وأن  في سـياق جميع أنواع المناقصات الإلكترونية     للمناقصـة الإجـراءات السـابقة     

 كـثيرة إلى مـواد أخـرى مـن القـانون الـنموذجي قد استخدمت تفاديا لوضع            مرجعـية إحـالات   
ورأى الفـريق العامل أن النتيجة جاءت معقدة ويصعب اتباعها، وتساءل       . نـص مفـرط الطـول     

ومــن . ج بديلــة في الصــياغة سيســهل فهــم المــادة والإجــراءاتو إذا كــان اتــباع نهــعمــاحينــئذ 
 ورغم.  الـتي اقـترح العمـل ـا أن تعـرض بالكـامل في النص جميع الأحكام ذات الصلة       الـنهوج 

ــية، يمكــن أن يخفّــف       مــنأن اســتخدام وصــلات حاســوبية مباشــرة، في المنشــورات الإلكترون
. صــعوبة اســتخدام الإحــالات المرجعــية، فقــد يســتخدم القــارئ كذلــك نســخة الــنص الورقــية 
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 ترجح أنبارات المـتعلقة بجعـل المـادة سهلة الاستعمال وقائمة بذاا ينبغي        إن كفّـة الاعت ـ    وقـيل 
 .على كفة الشواغل المتعلقة بطول الأحكام

 تعاريف للمفاهيم من أجل    وتقـديم  عـلى ضـرورة تقسـيم الـنص إلى عـدة مـواد               واتفـق  -٧٣
حات مختلفة  النص، أبديت اقتراتقسيموفـيما يتعلق بكيفية  . تسـهيل فهـم بعـض أحكـام الـنص      

 الإجرائية، مثل مضمون الإشعار    الخطواتمـنها أن تكـرس مـادة منفصـلة لمخـتلف العناصر أو              
 في مادة واحدة جميع الخطوات الإجرائية تدرجوأبدي اقتراح آخر بأن   . بالمناقصـة الإلكترونـية   

د اللاحقة  وأن تتناول الموا الإلكترونية،والخطـوات ذات الصـلة فـيما يـتعلق بأبسـط المناقصـات              
وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في سبل .  تعقُّدا الأكثرالإجـراءات اللازمـة للمناقصـات الإلكترونية        

 . يزيد من سهولة استعمالهبأسلوبعرض النقاط الواردة في النص 
  

  المراد إيرادها ضمن نص مصاحب في الدليل والنقاط  ثانيا مكررا٥١ المادة مشروع  
)A/CN.9/WG.I/WP.55 ، ١٧‐١٤الفقرات(  

ــريق نظــر -٧٤ ــبغي أن تســتبعد أســاليب    الف ــيما إذا كــان ين ــامل ف ــنها، اشــتراء الع ــثل بعي  م
 مــن بعــد العــاملووافــق الفــريق . المناقصــات، اســتبعادا صــريحا مــن نطــاق مشــروع هــذه المــادة

 ، على النهج الحالي)٧٤الفقـرة  ، A/CN.9/623(الإشـارة إلى مـا قـرره في دورتـه الحاديـة عشـرة        
 الإلكترونــية مفـتوحة في مخــتلف  المناقصـات المتـبع في الصـياغة، الــذي يـترك خــيارات اسـتخدام     

 عــلى أن يقــدم الدلــيل توجــيهات دقــيقة  الــنموذجي،أســاليب الاشــتراء الــتي يــتوخاها القــانون  
 .الصددبشأن جميع المسائل المطروحة ذا 

 إرساء يجوز: "ى نحو ما يليمن مشروع المادة عل) ١( يعـاد صـياغة الفقـرة        أن واقـترح  -٧٥
ــد  ــد إجــراء مناقصــة        الاشــتراءعق ــنموذجي بع ــانون ال ــتوخاها الق ــتي ي ــاليب الاشــتراء ال  في أس

 ذاتوينـبغي أن تكـون تلك المناقصة مستوفية لشروط استخدام إجراءات الاشتراء    . إلكترونـية 
 في الفقرة ييراتتغ أن ذلك يستتبع إدخال  ولوحظ." الصـلة والمـراحل السـابقة لعملـية الاشتراء        

 .من مشروع المادة) ٢(
  

  إيرادها ضمن نص مصاحب في الدليل المراد والنقاط مكررا ثالثا ٥١ المادة مشروع  
)A/CN.9/WG.I/WP.55 ، ٢٠‐١٨الفقرات(  

 كما لـيس  ضـرورة توسـيع مشـروع المـادة بحيـث يـتطرق للمنافسـة الفعالـة               عـلى  اتفـق  -٧٦
 حـق إلغـاء المناقصـة الإلكترونـية في حال المنافسة غير          كذلـك، وعـلى أن     نوعـا وحسـب، وإنمـا     

 . على المراحل السابقة للمناقصة كما ينطبق أثناءها على حد سواءينطبقالكافية 
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 مكررا ثالثا على نحو    ٥١في مشروع المادة    ) ٣ ( بالـرقم   فقـرة جديـدة    تضـمين  واقـترح  -٧٧
لسلع أو الخدمات أو الإنشاءات  المشـترية أن تشـترط، بـناء عـلى نوع ا           لـلجهة  يجـوز : "مـا يـلي   

 بأسـلوب المناقصـة الإلكترونـية، عـددا أدنى، أو عددا أدنى وأقصى من مقدمي        ورهـنا المشـتراة،   
 في إليه بغـية كفالـة أقصـى قـدر معقـول ممكـن مـن المنافسة الفعالة على النحو المشار           العطـاءات 

 تقيداً بمضمون التعسفي،تبعاد الفقـرتين السـابقتين مـن هـذه المـادة وضمان عدم التمييز أو الاس         
 مكررا، ٥١ في مشروع المادة    تعديل إلى مـا يستتبعه ذلك من        وأشـير )." ٤( مكـررا    ٥١المـادة   

 إلى قرار الجهة المشترية الإلكترونية المناقصة   إشعارلكفالـة الإشـارة عـلى الوجه المطلوب ضمن          
 .فيما يتعلق بالعدد الأقصى أو العدد الأدنى

المــندوبين حــول مــا إذا كــان ينــبغي أن يــتوقف الاشــتراط عــلى نــوع    بعــض وتســاءل -٧٨
ولوحـظ أيضا أن الاشتراط سيكون منفصلا عن قيمة         .  الإلكترونـية  المناقصـة الاشـتراء أو نـوع      

وأشير علاوة على ذلك إلى .  أن سـريان مـبدأ المنافسـة الفعالة ذو صبغة عامة         إلىالسـلع بالـنظر     
لإلكترونــية ســتكون غــير ذات أهمــية، بيــنما تكــون فعالــية    في ســياق المناقصــات االتكالــيفأن 

 أن آخرونورأى .  إدارة الاشـتراء برمـتها هـي المـنفعة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار       عملـية 
 تضــيف لــنهــذه المفاهــيم مهمــة في الســياق المحــدد للمناقصــات الإلكترونــية، لأنــه دون ذلــك   

 عادلــة، معاملــةافســة بــين المشــتركين ومعاملــتهم  الأحكــام أي شــيء إلى المــبدأين العــامين للمن 
 الجهةِ المشترية   اتخاذاللذيـن ينطـبقان عـلى أسـاليب الاشـتراء جمـيعا، ولأا كذلك تجعل معايير                 

 .ووضوحاقرارها بشأن العدد الأقصى لمقدمي العطاءات أكثر موضوعية 

 يجوز: "لنحو التالي، على ا)٣( الغالـب وضـع صـيغة بديلة للفقرة الجديدة         الـرأي  وأيـد  -٧٩
 كانــت المشـترية أن تحــدد عـددا أدنى أو عــددا أقصـى لمقدمـي العطــاءات أو كلـيهما إذا      لـلجهة 

 الظروف  الدليل على أن يتضمن     ،"والإنصافمقتـنعة بـأن قـرارها هذا سيكفل المنافسة الفعالة           
 .الواقعية لكل عملية اشتراء بعينها باعتبارها معيارا ذا صلة

 مكررا ثالثا   ٥١ بـتعزيز اشـتراط المنافسـة الفعالة، اقترح أن تتضمن المادة             يـتعلق  وفـيما  -٨٠
 على ضوء  سيما لا   ،" قـدر ممكـن معقـول مـن المنافسـة الفعالـة            أقصـى " يقضـي بكفالـة      اشـتراطا 

 بكوا الحد الأدنى    تفسر" الفعالة المنافسة"الفهـم القـائم في بعـض الولايـات القضـائية وهـو أن               
ورأى آخرون أن هذا التفسير    .  بالغرض الوفـاء  وبالـتالي فهـو لا يضـمن         الـذي يقتضـيه القـانون     

 .ليس شائعا

 الـنموذجي يقتضـي المنافسة التامة والمفتوحة كمبدأ عام، وأن   القـانون  عـلى أن     وشـدد  -٨١
 المشــاركين هــي أســباب اســتثنائية وعملــية عــلى الســواء، وأن المفهــوم  عــددأســباب الحــد مــن 
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وبناء على ذلك، فإن الحد     . المشاركين وليس إلى تقييد مبدأ المنافسة      عدد   منيهـدف إلى الحـد      
كما .  لـن يسـمح إلا بـالقدر الـذي تقتضـيه الدواعي التي تبرر هذا التقييد           المشـاركين مـن عـدد     

 جميع أن نفـس الأسباب التي تنطبق على الحد من عدد المشاركين ينبغي أن تنطبق على        لوحـظ 
واتفق . ومفتوحان يكون فيها ما يمنع التنافس من أن يكون تاما   أسـاليب الاشـتراء الـتي يمكن أ       

ــةالمنافســة"عــلى أن مفهــوم   ــنموذجي  في"  الفعال ــبغي القــانون ال ــواب  ين ــر في أحــد الأب فسأن ي 
 أو فقط إلى القيود التي يجيزها القانون   والمفتوحةالأولى مـن الدلـيل بأنه يشير إلى المنافسة التامة           

 الضـمانات المذكـورة أعـلاه، وعلى أنه يتعين فرض          مـراعاة ف محـددة، مـع      الـنموذجي في ظـرو    
 إحـالات مرجعـية إلى تلـك المناقشة العامة في جميع نصوص       وسـترد . القـيد بطـريقة غـير تميـيزية       
 .  تتيح الحد من المشاركةالتيالدليل التي تناقش المواد 

 الاقتراحاتتراعي  ) ٣ ( بالرقم  فقـرة جديدة   صـوغ  العـامل إلى الأمانـة       الفـريق  وطلـب  -٨٢
 يكـون مفهومـا أن تحديـد عـدد أدنى من مقدمي العروض سيصب في ضمان                 أنالمقدمـة، عـلى     

 . بينما يعالج تحديد عدد أقصى ضرورات عمليةالفعالة،المنافسة 
  

  مصاحب في الدليل نص ضمن المراد إيرادها والنقاط مكررا رابعا ٥١ المادة مشروع  
)A/CN.9/WG.I/WP.55 ، ٢٨‐٢١الفقرات(  

، نظـــر الفـــريق العـــامل في )ج) (١( مكـــررا رابعـــا ٥١ مشـــروع المـــادة إلى بالإشـــارة -٨٣
وشـدد عـلى ضـرورة الموازنة بين    .  كشـفها للمشـاركين خـلال المناقصـة       ينـبغي المعلومـات الـتي     

قدمــي والمصــالح المشــروعة لم) مــثل مــنع الــتواطؤ( وبــين اعتــبارات المنافســة الشــفافيةاعتــبارات 
وأشار الفريق  ). مـثل مـنع الكشـف عـن المعلومـات الحساسـة مـن الناحـية التجارية                 (العطـاءات 

 والتي) د) (٦( مكررا ٥١ إلى المناقشـة ذات الصـلة التي أجراها في سياق مشروع المادة     العـامل 
 ٦٦ الفقرةانظر  (تناولـت مـدى إفشـاء حصـيلة التقيـيم السـابق للمناقصـة قـبل إجـراء المناقصـة                     

 . متسقةتكونواتفق على أن النهوج المتبعة في مشروعي المادتين ينبغي أن ) هأعلا

 الآراء إلى أنه لا ينبغي الكشف خلال المناقصة إلا عن معلومات محدودة        أحـد  وذهـب  -٨٤
ونتيجة لذلك  .  تشـير إلى أن أحـد مقدمـي العروض يتصدر المناقصة أم لا             الـتي مـنها المعلومـات     

ن المناقصـة، الكشف عن أفضل سعر، لأن ذلك يمكن أن يشجع على   وقـت م ـ أيلا ينـبغي في    
 في سـعر العطـاء ويمـنع بالـتالي الجهـة المشـترية مـن الحصول على أفضل          جـدا تخفيضـات صـغيرة     

ومن جهة  .  أن يشـجع عـلى تقـديم عـروض منخفضـة انخفاضـا غـير عـادي                 يمكـن نتـيجة؛ كمـا     
لقضائية تشير إلى أنه لم يثبت ضرر        أن تجـربة بعض الولايات ا      مفـاده أخـرى، أُعـرب عـن رأي        

 . المناقصةخلالإفشاء أفضل سعر 
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 التـنوع والتطور في الممارسة العملية، كان الرأي السائد أنه ينبغي الإبقاء             ضـوء  وعـلى  -٨٥
 المــرن الحــالي الــذي يتــبعه الــنص، وأنــه ينــبغي للدلــيل أن يقــدم شــرحا للإمكانــات  الــنهجعــلى 
 . شتى النهوجتتسم اتي  والعيوب المختلفة الوالمزايا

ينبغي أن توضح الأحكام أا     ‘ ١‘: من مشروع المادة  ) ٤( أنـه في الفقـرة       عـلى  واتفـق  -٨٦
 في نظـم أو اتصـالات الجهـات المشـترية ولـيس في نظم الموردين أو المقاولين؛               أعطـال تشـير إلى    

 يعرض للخطر مما "ةبعبار]" مما يحول دون إجراء المناقصة  "[ الاستعاضـة عن عبارة      ينـبغي ‘ ٢‘و
 حــذف اموعــة الثانــية مــن ينــبغي‘ ٣‘ مــا شــابه ذلــك؛ وأو" إجــراء المناقصــة عــلى نحــو ســليم

 ).ولكن دون حذف النص الذي تتضمنانه(المعقوفتين 

مــن أجــل مــنع أي تلاعــب محــتمل بــنظم الاتصــالات بغــرض اســتبعاد بعــض مقدمــي     -٨٧
ية، أعربــت عــدة وفــود عــن رأي يدعــو إلى أن العطــاءات مــن المشــاركة في المناقصــة الإلكترونــ

واقـــترح . تعلـــق الجهـــة المشـــترية المناقصـــة الإلكترونـــية في حـــالات تعطـــل نظـــم الاتصـــالات  
أو " تعلّــق الجهــة المشــترية "بالعــبارة " يجــوز لــلجهة المشــترية أن تعلّــق "الاستعاضــة عــن العــبارة 

درج ضـمانات لمنع التلاعب فيما      أن ت ـ  واقـترح ". يجـب عـلى الجهـة المشـترية أن تعلّـق          "العـبارة   
 بحـالات تعطـل الـنظم مـن جانـب الجهـة المشترية، وذلك خصوصا بتوفير فرص للتحقق                  يـتعلق 
 حــالات الــتعطل وطبيعــتها وموثوقيــتها والإجــراءات الــتي تــتخذها الجهــة المشــترية  أســبابمــن 

 في فحسب، بل ورئـي أن هـذه المسـألة هامـة ليس طوال سير المناقصة الإلكترونية       . لإصـلاحها 
ألا يتاح للموردين حق الطعن   الضروري  نظـم الاشـتراء عمومـا، واتفـق عـلى أنـه سـيكون من                

 بشــأن هــذا الأمــر فحســب، بــل أن يــتاح لهــم أيضــا حــق الطعــن قــبل إرســاء أي عقــد   الفعــلي
 قد  الديناميةولوحظ أن هذا يمكن أن يكون أمرا صعبا، وأن معالجة التلاعب في البيئة              . اشـتراء 
 في سياق المقـترحة واتفـق الفـريق العـامل عـلى الـنظر في المسـألة والحلـول         .  شـائكة جـدا    تكـون 

 .٥٢ المادة بمقتضـىالتنقيحات المحتملة للأحكام المتعلقة بإعادة النظر 

 الجهة المشترية ينبغي أن تكون أنصراحة على ) ٤( أنـه اقـترح أن تـنص الفقرة     ورغـم  -٨٨
 فقد رئي أن ثمة مسائل ذات     الإلكترونية،لاله المناقصة   مسـؤولة عـن الـنظام الـذي تجرى من خ          

 في الوثـــيقة ٢٣والفقـــرة ) ج) (٥ (٣٠صـــلة ســـبق أن نظـــر فـــيها في ســـياق مشـــروع المـــادة  
A/CN.9/WG.I/WP.54) أعلاه ٤٠ و٣٩تين انظر الفقر.( 
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  مكررا خامسا والنقاط المراد إيرادها ضمن نص مصاحب في الدليل ٥١مشروع المادة   
)A/CN.9/WG.I/WP.55 ٣٣‐٢٩، الفقرات(  

اتفـق عـلى أن يـدرج في مشـروع الدلـيل أنـه توجد أربع خيارات محتملة يمكن اتباعها           -٨٩
إمـا الخيارات الثلاثة الواردة في النص أو إلغاء    : إذا لم يـبرم مقـدم العـرض الفائـز عقـد الاشـتراء             

ر الرابع، ويضمن عرض الخيارات     وطلـب الفريق العامل أن ينقح النص ليشمل الخيا        . الاشـتراء 
واتفـق أيضـا عـلى أن يدرج في    )). ب) (١(ويمكـن أن يكـون ذلـك بتقسـيم الفقـرة           (بوضـوح   

وقـدم اقتراح يدعو إلى تقديم بعض التوجيه  . الـنص أن الاسـتجابة يمكـن أن تقـيم بعـد المناقصـة        
الاستجابة والعطاءات  للـدول المشـترعة فـيما يتعلق بالجوانب الإجرائية للتحقق من المؤهلات و            

المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي بعـد المناقصة، مع مراعاة الظروف الخاصة بالمناقصات                 
الإلكترونـية، بمـا في ذلـك أـا تصـمم لـلحد مـن الـتدخل البشـري أو اسـتبعاده في إسناد عقود                       

 .الاشتراء بناء على نتائج المناقصة
  

سجل إجراءات الاشتراء : حكام من القانـون النموذجـيالتغييرات التبعية المدخلة على أ -٣ 
  )٣٧-٣٤، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.55) ( من القانون النموذجي١١المادة (

، اقـــترح عـــدم إدخـــال A/CN.9/WG.I/WP.55 مـــن الوثـــيقة ٣٦فـــيما يـــتعلق بالفقـــرة  -٩٠
 في عمليات الاشتراء ، عـلى أن يـورد الدليل مخاطر التآمر المحتملة        )٢ (١١تغـييرات عـلى المـادة       

ــزين، أو مقدمــي العطــاءات في        ــا كشــف عــن أسمــاء مقدمــي العطــاءات غــير الفائ المقــبلة إذا م
وطلــب إلى الأمانــة أن تضــمن أن تكــون الجهــة المشــترية   . إجــراءات اشــتراء علِّقــت أو أُيــت 

ــادة      ــواردة في الم ــة ال ــتعويل عــلى الحماي ــادرة عــلى ال ــن حجــب تلــك    ) ٣ (١١ق ــتي تمكــن م ال
المعلومـات لضـمان تـنافس مقـبل، وأن تـدرج توجـيها مناسـبا حسـبما جرت مناقشته في دورة          

 .الفريق العامل الحادية عشرة

، "وتاريخ المناقصة ووقتها"بعد العبارة   " وفتحها وإغلاقها "واتفـق عـلى إضـافة العـبارة          -٩١
 .في الدليل" فتح المناقصة"ومناقشة معنى العبارة 

تضــمن الأمانــة أن جمــيع الأحكــام والضــمانات المنطــبقة عــلى       كمــا اتفــق عــلى أن    -٩٢
العطـاءات والاقـتراحات وسـائر العـروض تنطـبق أيضـا عند الاقتضاء على العروض الأولية التي        

 .تقدم قبل المناقصة الإلكترونية
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 في الاشتراء العمومي الإطارية الأحكام التي تتيح استخدام الاتفاقات مشاريع -دال 
 ،WP.56 الوثيقة ومرفق (A/CN.9/WG.I/WP.52قانون النموذجي ضمن نطاق ال

  )٩-٢الفقرات 
   عامة  أحكام  -١ 

ــدي -٩٣ ــبع في    أب ــنهج الصــياغة الحــالي المت ــيد ل ــيقة تأي ــذي ،A/CN.9/WG.I/WP.52 الوث  وال
 الـنموذجي على جميع مراحل      القـانون تطـبق بمقتضـاه ضـمانات الشـفافية والمنافسـة الـواردة في              

أي إرســاء عقــد الاشــتراء ( الثانــية المــرحلةتي تتضــمن اتفاقــات إطاريــة بمــا في ذلــك الاشــتراء الــ
 الفعالـة الـتي شـهدا نظـم تتــبع     المنافسـة ، وخصوصـا في ضـوء بعـض الصـعوبات بشـأن      )نفسـه 

 .جا أقل شمولا
  

 ، A/CN.9/WG.I/WP.52( أحكام عامة -المقترحة ]  مكررا سابعا٥١ [المادة -٢ 
  )١٧-١٠الفقرات 

 إطـــاري بالإشـــارة إلى اتفـــاقعـــن الإشـــارة إلى ) ١( أن يســـتعاض في الفقـــرة اقـــترح -٩٤
 مـن اتفاق إطاري واحد في كل  أكـثر اتفاقـات إطاريـة، حـتى تمكّـن الجهـة المشـترية مـن إبـرام                 

مثل ( تعاقدية مختلفة مع موردين مختلفين      بترتيباتوقدم التغيير المقترح للسماح     . عملـية اشـتراء   
بخصـوص حقـوق الملكية الفكرية على       ( السـرية    لدواعـي أو  ) ة تضـارب المصـالح    أغـراض معالج ـ  

وأعرب .  الحاجـة إلى هـذا النهج وتبعاته العملية      بشـأن وأثـيرت بعـض الشـكوك       ). سـبيل المـثال   
 بعــدم الشــفافية ومــنافاته لمــبدأ المنافســة، واحــتمال اتســامهعــن شــواغل خاصــة بشــأن احــتمال 

 .بمقتضى اتفاقات إطارية منفصلة عقودإساءة استخدامه في إرساء 

 أن يسمح للجهة المشترية بالشراء ينبغي تـبادل لـلآراء فـيما يـتعلق بما إذا كان         وجـرى  -٩٥
 القضائية تسمح للجهات المشترية الولاياتولوحظ أن بعض  . خـارج نطـاق الاتفاق الإطاري     

بشأن فائدة  وأثـير تساؤل    .  جديـدة  اشـتراء بـأن تفعـل ذلـك مـن خـلال الاضـطلاع بإجـراءات               
وقيل إن أطراف   .  بمقتضـى تلك الشروط    تـبرم ذلـك لـلموردين المشـاركين في اتفاقـات إطاريـة            
 سيمنحون عقدا على الأقل مقابل قيمة أو أمالاتفـاق الإطـاري ينـبغي أن يكونـوا واثقين من      

ة  يـرى المــوردون أن تكالـيف المشــاركة تفـوق الفــائد   فــربماكمـية دنـيا محــددة في الاتفـاق، وإلا    
 . هذه التكاليف قد تكون هامشية، ولكن الفوائد كبيرةأنومن جانب آخر، ذكر . المحتملة
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  المرفق  
 جدول زمني وجدول أعمال مؤقتان لدورات الفريق العامل   

 من الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة اتفق عليهما الفريق العامل 
   في دورته الحادية عشرة

 الدورة ١اليوم  ٢م اليو ٣اليوم  ٤اليوم  ٥اليوم 
المناقصات  فسبل الانتصا

 الإلكترونية
 الثالثة عشرة الاتفاقات الإطارية  الاتفاقات الإطارية  قوائم الموردين  

 ٢٠٠٨ربيع 
ضارب ت

الخدمات /المصالح
 والسلع

الاتفاقات 
قوائم  /الإطارية
 الموردين 

الاتفاقات 
قوائم /الإطارية
 الموردين

/ فسبل الانتصا
 طاريةالاتفاقات الإ

 الرابعة عشرة  فسبل الانتصا
 ٢٠٠٩خريف 

استعراض شامل 
لتنقيحات القانون 

النموذجي والأحكام 
ذات الصلة في دليل 

 الاشتراع

استعراض شامل 
لتنقيحات القانون 

النموذجي والأحكام 
ذات الصلة في دليل 

 الاشتراع

استعراض شامل 
لتنقيحات القانون 

النموذجي والأحكام 
يل ذات الصلة في دل

 الاشتراع

استعراض شامل 
لتنقيحات القانون 

النموذجي والأحكام 
ذات الصلة في دليل 

 الاشتراع

 /ضارب المصالحت
 الخدمات والسلع

 الخامسة عشرة
 ٢٠٠٩ربيع 

 


